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الطرف المدعي 
السادة خدیجة 
الكتاني  
ومن معھا 

 
الطرف المدعى علیھ 
الوكالة المستقلة 
لتوزیع الماء  
  والكھرباء بمكناس

 ومن معھا

أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط 
 بالمحكمة الإدارية بمكناس

باســم جلالــــة 
الـمـلـك و طبقا للقانون 

 

 رئیسعبد المجید ملیكي نیابة عن  نحن 
بصفتنا قاضیا  بمكناس الإداریةالمحكمة 

 السید محمد النمیلي للمستعجلات وبمساعدة
 كاتب الضبط

 من القانون المحدث 19وبناء على المادة  
 للمحاكم الاداریة .

 أصـدرنا الأمـر الآتـي نصــھ :
 16/01/2019 موافق  1440 جمادى الأزلى  10یوم 
السادة: خدیجة الكتاني، زكیة الھلالي،  :بـیـن

عبد الحمید الھلالي، محمد الھلالي، فاطمة الھلالي، 
عائشة الھلالي، فاطمة الماھر، خدیجة فونس، إكرام 
الرجراجي، كوثر الرجراجي، آیة الرجراجي، المھدي 
الرجراجي، نبیل الرجراجي، یوسف الرجراجي، رضوان 

الرجراجي، عبد الرزاق مكوار، محمد مكوار، عمر 
مكوار، رجاء مكوار، توفیق مكوار، التھامیة 
الرجراجي، عبد الحق مكوار، براھیم مكوار، 

العیساوي الرجراجي، رقیة بنت احمد، ادریس بن 
محمد، مینة النحاس، یوسف الرجراجي، رجاء 

الرجراجي، علاء الدین الرجراجي، محمد الركراكي، 
رشید الركراكي، احمد الركراكي، عبد اللھ الركراكي، 

عزیزة بنت ادریس، محمد الرجراجي. 
 سیدي سعید 2 حي السلام 16 رقم 58الساكنین بزنقة 

مكناس. 
عنھم : الأستاذ المصطفى الصغیر المحامي  ینوب

 بھیئة مكناس
 .من جھة

وبین : 
الوكالة المستقلة لتوزیع الماء والكھرباء  -

 بمكناس.
ینوب عنھا: الاستاذ النقیب الحبیب بنحلیمة 

 المحامي بھیئة مكناس.
 السید الوكیل القضائي للمملكة بالرباط. -
 السید وزیر الداخلیة بالرباط. -
 السید والي جھة مكناس فاس. -
 السید عامل عمالة مكناس.                                                                               -

  من جھة أخرى                                                                                                             
 

        

 الوقـــــائع
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعون بواسطة نائبھم 

المسجل والمؤدى عنھ الرسوم القضائیة بصندوق ھذه المحكمة بتاریخ 
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"حافت حیفوف" ذي الرسم  یعرضون  فیھ أنھم یملكون العقار المسمى 26/12/2018
 ھكتار 7/ك الكائن بمكناس المنزه قبیلة الدخیسة مساحتھ 12396العقاري عدد 

 سنتیار المتكون من أرض فلاحیة. وأنھم فوجئوا مؤخرا بقیام إحدى 30 آر 85
الشركات بأشغال كبرى داخل عقارھم تؤثر سلبا على العقار وحین استفسارھم 
في الموضوع تبین أن الوكالة المستقلة لتوزیع الماء والكھرباء التابعة 
لمدینة مكناس تقوم بتمریر عدة قنوات من الاسمنت المسلح. وأنھم لا علم 
لھم بما یحدث ولم یتوصلوا من المدعى علیھا بأي إشعار بذلك أو قرار  

 لذلك فھم یلتمسون إصدار بنزع الملكیة كما یجري بھ العمل في ھذا الشأن.
أمر بإیقاف الأشغال التي تقوم بھا الوكالة المستقلة لتوزیع الماء و 

الكھرباء بعقارھم  إلى حین اتخاذ الإجراءات القانونیة المعمول بھا في 
ھذا الشأن مع النفاذ المعجل وتحمیلھا الصائر. وأرفق المقال   بشھادة 

الملكیة ومحضر معاینة مجردة. 
 من طرف نائب 09/01/2016وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بھا بجلسة 

المدعى علیھا یعرض من خلالھا أن المقال غیر مقبول شكلا  لانعدام الصفة 
للبعض ولانعدام المصلحة للطرف الآخر . وأن المدعیة الأولى لا وجود لھا 

بشھادة المحافظة وكذا الأمر بالنسبة للمدعیة الخامسة فاطمة الھلالي. وأن 
 باعتبارھم مالكین 30 الى 18شھادة المحافظة تحتوي على أسماء من العدد 

ولكن لا وجود لھم في صحیفة الدعوى وكذا الأمر بالنسبة للمرتب في شھادة 
 فھم مالكون ولكن لا وجود لھم كذلك في 46-45-44 -43 و 41المحافظة في الرقم 

صحیفة الدعوى بمعنى آخر أنھم لا یرغبون في القیام بالمسطرة. وأن المقال 
لم یوضح الاجراءات القانونیة التي یود سلوكھا. لذلك فھو یلتمس الحكم 

 بعدم قبول الدعوى شكلا وحفظ الحق في تقدیم الدفوعات الجوھریة.
 تخلف نائبا الطرفین رغم 09/01/2016وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

. 16/01/2019سابق الإعلام وتقرر اعتبار القضیة جاھزة وحجزھا للتأمل  لجلسة 
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وبعد التأمل طبقا للقانون : 

 التعلیل
استصدار أمر بإیقاف الأشغال التي تقوم بھا حیث یھدف الطلب إلى 

الوكالة المستقلة لتوزیع الماء و الكھرباء بعقار المدعون  إلى حین 
اتخاذ الإجراءات القانونیة المعمول بھا في ھذا الشأن مع النفاذ المعجل 

وتحمیلھا الصائر. 
لكن، حیث ولئن كان للقضاء الإستعجالي حمایة منھ لحق الملكیة وضع حد 
لأي إعتداء مادي قبل إنشاء المؤسسة العامة؛ وذلك بإیقاف  الأشغال التي  

لم تسلك بشأنھا مسطرة نزع الملكیة أو الاحتلال المؤقت، وذلك تفادیا لحصول 
أضرار یتعذر  تداركھا مستقبلا.فإنھ یتبن من ظاھر  المحضر المؤرخ في 

 المنجز من قبل المفوض القضائي الحسین بوعرفة،  والمستدل بھ 17/12/2018
لإثبات قیام الوكالة المدعى علیھا بإنجاز الأشغال المطلوب الحكم بإیقافھا 

فإنھ لا یثبت كون تلك الأشغال  تنجز من طرف الوكالة المدعى علیھا أو من 
طرف شركة تقوم بالأشغال لفائدتھا، مما یكون معھ الطلب غیر ثابت في 

مواجھة الوكالة المذكورة بشكل قانوني،  ویتعین عدم قبولھ. 
وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرھا. 

 المنطوق
 

 المحدثة 90-41 من القانون رقم 19 و 7وتطبیقا للمادتین 
بموجبھ المحاكم الإداریة. 

 
 
 

نصرح علنیا ابتدائیا حضوریا: بعدم قبول الطلب وتحمیل 
 المدعین الصائر.

 
 

 . صدر في الیوم والشھر والسنة أعلاهبھذا
 

 الإمضاء
قاضي المستعجلات                                 

كاتب الضبط 
 

 
 

 

لهذه�الأسباب�
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